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  :  ملخص

ــيط الاالورقة البحثية موضـــــوع الرقابة الاهذه  تعالج    ــيوعلى ، العامة على الادارة داريدارية للوســـ داري ط الاأهمية ودور الوســـ

ستحداثه كيفية ا تلاف خلانظرا  مستوى أداءهيختلف إذ ، وتغول الجهاز البيروقراطي دارة العامةفي الرقابة الادارية في ظل تزايد نفوذ الا

ــاســـــية بحســـــب ظروف وحاجة كل دولة، �لتالي ســـــنحاول ، فق المقارنةو  للمعايير التي يتوافر عليها كل نموذج معرفة أهم الســـــمات الأســـ

منفرد ورائد في مجال  ذجنمو  �عتبارهخرى ومقارنته �لنماذج الأمن مواطن القوة التي يتوافر عليها النموذج الســويدي،  الاســتفادةومحاولة 

 أداءه، كون وأثر هذه الوسائل علىالممنوحة للوسطاء  الكامن في تبني الصلاحيات  الاختلاف ولخصت الدراسة حولدارية، الرقابة الا

ـــأ�ا تعالآليات التي  ــتقلالية توفرهاإذا تم  زز من فعاليته و�ثيره من شـــ ـــــائل على فعالية و ، والوظيفية دارية والماليةالا كالاســــ أثر هذه الوسـ

  أدائه الرقابي.

  . داريالموفق الا؛ وسيط الجمهورية؛ دارة العامةالا ؛الأمبودسمان؛ داريةالرقابة الاكلمات مفتاحية: ال

Abstract:  
The purpose of this research paper is to shedding light on the importance and role of the 

administrative mediator in administrative control given the public administration's growing 

influence and the pervasiveness of the bureaucratic apparatus. Considering the most necessary 

elements of each model's standards based on the comparison, and seeking to benefit from the 

Swedish model's strengths since it is a unique and pioneering model in the field of administrative 

control. Its effectiveness, as well as the existence of mechanisms that, if available, would boost its 

impact and effect influence, such as administrative, financial, and functional processes. 

Keywords: administrative Control; administrative mediator; ombudsman; mediator of the 

republic; public administration. 
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  مقدمة:  .1

من �درت  لأسها دولة السويد أوّ شهدت العديد من النظم المختلفة �لخصوص الغربية، كانت على ر  لقد

) Ombudsman( دارة العامة، يعرف بنظاميدة بوظيفة الرقابة على أعمال الاجهاز جديد له علاقة وط �ستحداث

�لتوازي و لدولة الديمقراطية، سمة ومعيارا لنسان الارتقاء بحقوق الا، لمحاولة داريالجهاز الاكأول نموذج مستقل عن 

دريجيا عند بدا�ت تدارة عن الا انفصلحت فكرة تطوير هذا النظام حتى ر طُ  للإدارةالتغول البيروقراطي  اريةستمر امع 

جعل العديد من ابة حول مفاهيم الرق الاهتمام العالمي المتزايد ومعلسلطة البرلمان في السويد،  تداداامليصبح ته، نشأ

 ،داريصلاح الاطار سياسات الاإعن أجهزة رقابية جديدة حديثة في البحث  علىدول العالم في العقود الأخيرة مركزة 

يطانيا ثم إلى جانب بر  ،للدول الإسكند�فية نتقالها في إدراج هذه المؤسسة ضمن مؤسسات الدولة كانت بدا�ت

من   كلاً بيدول المغرب العر  إلى غاية تعميمه في معظم دول العالم وصولاً لى إ، وغيرها من الدول الأوروبيةفرنسا 

هذا الجهاز ن لم يك، غير أنّ ما يلاحظ عموماً )تونسداري في الموفق الاو  لجزائر،ا(وسيط الجمهورية  في التجربة

 ن جانبم ، حتىمن نظام لآخر نظرا لخصوصية كل مجتمع اختلفبل  ،بنفس الكيفية في الأخذ بهالاداري 

عة نظامها السياسي تكييفه بما يتماشى وطبيو  تبوأهكل دولة سعت على محاولة فالإيديولوجية ات السياسية و نطلقالم

  . داري خصوصاً في دول تقُِر �لممارسات الديمقراطيةالاو 

هل : مفاده لذيافي هذا السياق ستحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء والاجابة عن التساؤل المركزي و 

  ؟ له المتاحة قوة الصلاحياتوفق يتحدد دارة ستوى الرقابي للوسيط الاداري على الاالم

  التساؤلات الفرعية التالية: في ضوء ركزيكما سنحاول الاجابة عن التساؤل الم

 مؤسسة الوسيط الاداري في النظم المختلفة؟ استحداثماهي الطبيعة المؤسساتية في  -

 دارة في النظم المختلفة؟المخولة للوسيط الاداري في رقابته على الا وسائل الرقابة ماهي -

  :على الفرضيتين الأساسيتين التاليتينعن التساؤل المركزي والتساؤلات الفرعية اعتمد�  وللإجابة

 داريةالرقابة الاما و دارية والمالية، الا استقلاليتهالرقابية للوسيط الاداري على أعمال الادارة مرهون بمدى الوظيفة  *

  ". الأخطاءورصد بع تقويم وإصلاح أكثر من تتّ إلا 

تقلاليته الوظيفية  سلمان يجعله في موقع القوة ويضمن امن البر  انتخابهداري وفق تبني جهاز رقابي كالوسيط الا *

  ساهم في تكريس المبدأ السيادي الدستوري والعكس صحيح". منتخباً ذج السويدي، فكلما كان كالنمو 

  :داري في مكافحة سوء الإدارة من خلالتحديد دور مؤسسة الوسيط الا لىإ في الواقع �دف هذه الدراسةكما 

 ق المقارنة.المختلفة وف النظم (الوسيط الإداري) في لنظم الرقابة الإدارية ةمختلفنماذج  التعرف على -

 .النماذج المختلفة بين المتواجدةالفوارق  إبرازمحاولة و تحديد مكانة الوسيط الاداري،  -

شريعية الأسس التضعفه بحسب تواجده بين  براز مكامن قوة الوسيط الاداري والتعرف على نقاطإ -

 .بحسب كل نموذجوالقانونية 
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ية الدراسات القانون هو تسليط الضوء على هذا الجانب من - الأهم من وجهة نظر� الخاصة والمتواضعة ولعل

 تسعى لكشفه وإبراز أهميته العلمية والعملية.مهمل و التي تبحث عما هو دارية، الاو 

لمنهج ا اعتمادمن خلال من أجل التحقق من الفرضيات سالفة الذكر والإجابة عن التساؤل المركزي المطروح و  

في مستو�ت  والاختلافه راز أوجه التشاببإمع سلوب المقارنة التحليلية أباع إتيتم تركيز� على سإذ  .والمقارنالتحليلي 

نية لفهم توظيف المقاربة المؤسساتية والقانو ، كما تم ن وجدتإالوظائف الرقابية  اعتمادالنماذج المختلفة من خلال 

 .ةفي نماذج الدراس داريةتنظم مؤسسات الوساطة الاالأطر والقواعد التي تحكم و إلى جانب  الأساس القانوني

  :نظم الدراسةالاداري في لوسيط استحداث االطبيعة المؤسساتية في  .2

يسمى  ما (الوساطة الادارية)، أو �ا مؤسسات الرقابةالتي استحدث من شأوالمهام قبل الخوض في الوظيفة   

�ا   لى الطبيعة القانونية المحدثة له وذلك �دف معرفة الخاصية القانونية التي جاءالتطرق إ . وجب أولاً مبودسمان�لأ

 قة التعيين، ومدة مزاولة المنصب إلى جانب آلية العزلالآليات المختلفة خاصة من �حية طريكل نموذج مع إبراز 

  المؤسسة المسؤولة عن إحداثه. كله  الأهم من ذلكوالحصانة، و 

  :الأساس التشريعي والمؤسساتي للأمبودسمان السويدي 1.2

ها العامة ا تخضع أحكامدستورية فإ�ّ البما أن مؤسسة الأمبودسمان(الوسيط الإداري)، تعد ضمن المؤسسات 

لذلك  ،1لهاالأحكام التفصيلية حو  وظائف والمهام المسندة إليها، أوللدستور، سواء إن تعلق الأمر �سم المؤسسة وال

من  96بحيث تنص المادة 1809أحدثت خطة الأمبودسمان بموجب الوثيقة الدستورية السويدية أداة الحكومة لسنة 

ودسمان يجب أن يشرف الأمب "أعضاء البرلمان، وفقًا لتعليمات الصادرة عن الريكسداغ. ويلي:  الدستور على ما

للشؤون المدنية على مراعاة القوانين والتشريعات كما هي مطبقة على مختلف المسائل الأخرى(�ستثناء القوات 

من الدستور  16من الفصل  6المادة كما جاءت  ،2العسكرية) من قبل المحاكم والمسؤولين العموميين والموظفون"

السويدي لتوضح على أن البرلمان (الريكسداغ) هو المكلف على أن ينتخب واحدًا أو أكثر من المفوضين البرلمانين 

، 3الذين يشرفون على تطبيق القوانين واللوائح الأخرى في الخدمة العامة، وفقًا للإختصاصات التي وضعها البرلمان

ل إنتخاب المفوض البرلماني السويدي جاء منصوص عليه في كل من (الفص الإجراءات المتخذة عند وفيما يتعلق حول

 ية بسيطةل أعضاء البرلمان و�غلب) بحيث يجُرى إنتخابه بشكل فردي من قب11، من المادة8، والفصل 6، المادة 12

تتوافر مواد أخرى تنص على كيفية واد إلى جانب هذه الم، 4لمدة أربع سنواتإقتراح تقدمه اللجنة الدستورية  وعلى

} من 100وإلى غاية  96إجراءات تنظيم العمل والمهام المحددة له، بحيث تنص كل من المواد المحصورة بين المادة { 

مدعي عام ة بمثابأنه ، إلى جانب إعتباره على الإطار الهيكلي والأدوار المنوط �ا حول وظيفتة 1809الدستور 

ا ، فإ�ّ 1866من قانون البرلمان لسنة 68القضاة والمسؤولين السامين في الدولة،...وبخصوص المادةمستقل على 

ته من تبعة في حالة إستقالالإجراءات الم أهمجاءت لتنص حول كيفية إدارة قواعد إنتخاب أعضاء الأمبودسمان و 

  .5منصبه
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الأولى من  ن أبدا في البدا�تبودسمان لم تكيجب أن ننوه هنا إلى أن الهيئة المسؤولة عن إحداث مؤسسة الأم

ام السياسي ومنذ إحداث تغيير على مستوى النظ (الملك)إلى إدارة التاج بل كان �بعاً  ،إختصاص البرلمانضمن ته نشأ

البرلمان صبح أمسؤولية الريكسداغ، ومنذ ذلك الوقت (أداة تعيينه) من وتبني العديد من الإصلاحات إنتقل بدوره 

ذلك �دف منح الكثير من الصلاحيات والمهام حتى يسهل عليه رقابة سؤول عن إنتخاب الأمبودسمان، الم هو

  .6شفافية دون وجود عوائق الجهاز التنفيذي والإدارة العامة بكل نزاهة و

  الأساس القانوني المحدث لوسيط الجمهورية الفرنسي: 2.2

 �لنسبة لفرنسا ليست قديمة العهد مثل النموذج السويدي الأمبودسمان الادارية مؤسسات الرقابة إنّ 

 ،7 محيطه الجغرافيفي عن الساحة الأوروبية وغير معروف الذي بقي قرابة قرن من الزمن في عزلة ،(المفوض البرلماني)

نظرا �خرت في إستحداثها،  فقد) Le Médiateur De L République( بخصوص إستحداث هذه المؤسسة

اعي ديكن هنالك  لمو  شكلت حالة من الإستنفارإذ  .في فرنسا حول إنشاء هذه المؤسسة الرأي العام لتضارب

في �خر إرساء السبب  لعلو 8في العالم أن دولة فرنسا تمتلك أكثر النظم الإدارية تطوراً  �لأخص ،لإحداث هيئة رقابية

داري الفرنسي ات الفكرية بين فقهاء القانون الاإلى النقاش الفرنسي يعود الهياكل القاعدية لمؤسسة وسيط الجمهورية

يها ، كذلك فكرة إنتقال هذه المؤسسة من دولة إلى أخرى وتبنبين من يعرضهاو الذين إنقسموا بين من يؤيد الفكرة 

اء هذه المؤسسة، شمثلما حدث مع بريطانيا وكندا كانت كفيلة أن تجعل المشرع الفرنسي يعيد النظر في مسألة إن

خاصة في ظل سعي السلطات الفرنسية في محاولات عديدة في تبني هيئة تراقب الإختلال الوظيفي في مؤسسات 

أصبحت  1973إدراج النص القانوني للوسيط في كيفية تعيينه من قبل الحكومة خلال سنة بعد، و 9الإدارة العامة

لشركات العامة ا حتى ،المركزية دارة المحلية وفراد ضد الان الأالتحقق من الشكاوى الصادرة ممن صلاحياته تفقد و 

، وإلى جانب هذه 10ي خلل وظيفي صادر منهمقصد الترصد لأ ،دارية المعنية �لخدمات العموميةوكل الوكالات الا

، 2009المؤسسة تم المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمدافع عن الحقوق من طرف الحكومة الفرنسية لسنة 

كان الهدف الأساسي وراء إنشاء مؤسسة أخرى تشبه مهمامها ) Balladur( بناء على إقتراح قدمته لجنةوذلك 

لدولة إلى لإلى حد ما وسيط الجمهورية هو تعزيز وحماية أكثر للحقوق والحر�ت للأفراد من قبل السلطات العامة 

  .11الفرنسي للحقوق �لنموذج الإسباني�ثر المدافع على  وهو ما يؤكد  جانب المؤسسات العامة

  التونسي: الجزائري و الاداري للوسيطلقانوني االأساس   3.2

ليها بعد تيندرج وضع مؤسسة وسيط الجمهورية في الجزائر من خلال تواجد مرحلتين، مرحلة الإستحداث          

حكم فترة في  مرة أخرىإعادة بعثها من ثم  ،من قبل الرئيس السابق الراحل بوتفليقة مرحلة الإلغاء ثلاث سنوات

  هو ما سنحاول التطرق إليه.و  الرئيس الحالي عبد ا�يد تبون

ة داري الجزائري وكذا الرؤيالادارية التي عاشها النظام السياسي و لاحات السياسية والافي خضم الإصو          

دارة سة في إطار إعادة إصلاح علاقة الاأت هذه المؤسدارة، نشمام تجاوزات الاأديدة في مجال الدفاع عن المواطن الج
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جاءت فكرة ، 12ةتبني هذه المؤسسبصحاب القرار السياسي � دفعمما  .إلى جانب �ثيرات البيئة الدولية�لمواطن، 

في  سببال لعلو  .أكثر منه قانوني وجودها ايديولوجيإذ إعتبر الفرنسية، حتى نشاءها بعيدة عن التجربة السويدية و ا

ر بموجب مرسوم ئافي الجز  الاداري بعث مؤسسة الوسيطفيها  أول مرة تمتعد و راجع لغياب القضاء المستقل،  ذلك

نصت على أن هذه ، وقد 1996مارس 23ؤرخ في والم 113-96من المرسوم رقم  2جاء ضمن المادة إذ  ،ر�سي

والأهم  ،ةلقانون في تسيير الادارة العموميا لهضمان حر�ته بما يكفمن أجل حماية حقوق المواطن و  أحدثتالمؤسسة 

تم إدراك أهمية هذه  ، لكنسرعان ما تم حلهالم تلبث طويلا و  لكن ، 13مؤسسة غير قضائية تعتبر ا أ�ّ  من ذلك

ذا ل ،تسنى لها العمليثلاث سنوات لم ما يقارب  ظلتأي أ�اّ ، 14المؤسسة بعد غياب دام أكثر من عشرين سنة

ر�سي  تم إلغاؤها بموجب مرسوموقد  من عدمه،عليها �لنجاح  التجربة لم يكن كفيلا للحكم وبحكم قصر عمر

أعيد بعث مؤسسة  ،2020فيفري سنة 15والمؤرخ في  45-20رقم مستحدث مرسوم ر�سي وفق، 199915سنة

، "ستند منه سلطتهوييؤسس وسيط للجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية، وسيط الجمهورية وجاء في مادته الأولى "

ه لا ويبقى أن نقول أنّ  .16نشاء وسيط الجمهوريةإأول قانون في  جاء �اادة الثانية بقيت على حالها كما ا في المأمّ 

سب بح يمكن لمؤسسة وسيط الجمهورية أن ينال تجربة النجاح من عدمه في وجود صعو�ت في نظامه الأساسي

  القانون المسؤول عن إحداثه.

زائر ولم داري، حذت حذو الدول المغربية كالجطلق عليها مؤسسة مصالح الموفق الاأفا في تونس أما نظير�

ة الموفق عزَّزَتْ منظومتها المؤسساتية بمؤسسبحيث ا يدور حولها من إحداث إصلاحات، تكن هي الأخرى بمِعَْزلٍ عمَّ 

لسنة  2143داري" وفق الأمر عـدد "الموفق الا بعث المؤسسة تحت إسمب التي تتضمنالقوانين  بين من الإداري و

أحدثت لدى مصالح رئيس الجمهورية خطةّ ل "ينص في فصله الأو إذ  ،199217ديسمبر  2المــؤرخ في  1992

جاء هذا القانون ليشرح كيفية عمل هذه المؤسسة  1993تم إصدار قانون يتبعه بسنة ، من بعدها "الموفّق الإداري

المتعلق بمصالح الموفق  1993لسنة  51بعد إصدار هذا القانون تم إلحاقه بقانون آخر عدد ا و المهام المنوط لهو 

مؤسسة عمومية ذات داري القانون على أن مؤسسة الموفق الا جاء ضمن النص من الفصل الأول من هذاالإداري، 

تم تعيينه �مر الذي يداري الا هو الموفقو مدير هذه المؤسسة إلى جانب توافر دارية يتواجد مقرها �لعاصمة، اصبغة 

ما  نفي فصله الثاني الجديد علىجاء داري المتعلق �حداث خطة الموفق الا و آخرمن ثم ألحق قانون ، 18ر�سي

في  ه السنويةياتتوصرفع طالب الموفق من خلال  وقد، "داري يباشر خطته لدى رئيس الجمهوريةأن الموفق الايلي" 

المحدث لمصالح  ،1993ماي3فيالصادر  1993لسنة 51القانون عدد تنقيح على ضرورة 2017قريره لسنةت

جهدا لإقناع يتطلب وقتا و  مماالموفق، كون تعديل هذا القانون الذي أرسى مؤسسة الموفق أصبح أمرا ضرور� وملحا 

المؤسسة عند سترة د التي ساهمت في افشال خطةبذلك بعيدا عن التجاذ�ت السياسية والحزبية  السلطة التشريعية

أحدث ضررا  امممناقشة مشروع الدستور من قبل ا�لس الوطني التأسيسي في الباب المتعلق �لمؤسسات الدستورية، 
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حيث أصبحت مصالح  ،بمؤسسة التوفيق التي لم تقع دستر�ا على خلاف ما هو معمول به في جل أنحاء العالم ياً فعل

   .19نجاعة وفعالية ت ذاتجاعلا منها مؤسساالتوفيق مؤسسات دستورية 

  تجسيد الدستوري والقانو�ي لمؤسسات الوساطة �� النظم ا��تلفة: مقارنة ب�ن 1ا��دول 

  

المفوض البرلماني   المؤسسة

  السويدي(الأمبودسمان)

وسيط الجمهورية 

الفرنسي                   

وسيط الجمهورية 

  الجزائري

الموفق الإداري 

  التونسي

الأساس 

القانوني 

  المحدث

  أداة الحكومة

  (الدستور)

  مرسوم حكومي

  القانون

  مرسوم ر�سي

   القانون

  القانونمرسوم ر�سي 

  البرلمان  طريقة تعيينه

  (الريكسداغ)

  السلطة التنفيذية  السلطة التنفيذية  السلطة التنفيذية

مدة مزاولة 

  المنصب

 سنوات قابلة للتجديد4

  مرتين

سنوات غير قابلة 6

  للتجديد

  سنوات قابل للتجديد5  محددةغير 

العزل من 

  المنصب

من قبل رئيس   رسوم ر�سيبم  لم تحدد  عن طريق البرلمان

  الجمهورية

  .المصدر: من إعداد الباحثة وفق ما تضمنھ الدراسة

ليات ختلاف بين النماذج من حيث الآنظرا لوجود الاضمنه الجدول، لما ت يجدر بنا أن ننوه في هذا المقام    

وذج رائد في مإنحرفت تماما على تجربة الأمبودسمان السويدي كن قد التجارب الثلاث أشر� إليها نستنتج أنالتي 

ف التشريعات إختلا ومع وجودنظرا لأن الأنظمة القانونية الوطنية لكل دولة تختلف من دولة لأخرى الرقابة الإدارية، 

لتنفيذية النموذج (الفرنسي، والجزائري، والتونسي)، هي السلطة االقوانين فإن الهيئة المسؤولة عن إحداثه في كل من  و

نتخابه من ا الأمبودسمان السويدي يكون إختيار وفق القانون، أمّ مهورية، فالنماذج الثلاث يكون الافي يد رئيس الج

في الجزء  هدارية، وهو ما سنحاول توضيحمستوى الاستقلالية الوظيفية والا أعضاء الريكسداغ مما يوحي علىقبل 

  الثاني من دراستنا.

  داري في النظم المختلفة:للوسيط الا ةالوظيفي الهيكلة .3

بعد أن تعرفنا على المستند القانوني الذي جاءت به مؤسسات الرقابة (وسيط الجمهورية)، سنحاول في 

انب التعرف إلى ج ،الصلاحيات التي تدخل ضمن إختصاصا�اوأهم  ء التعرف على الوظائف المخولة لهاهذا الجز 

  على أهم المؤشرات الدالة على الوظيفة الرقابية لهذه المؤسسات.
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     :داري في النظم المختلفةليات وقواعد ضبط مؤسسة الوسيط الاآ  1.3

من حيث آلية التعيين نجد أن هذه الآلية تختلف من نظام إلى آخر، �لنسبة للأمبودسمان السويدي فإنه يتم 

، مدة عضويته 20}6، المادة 13وهو ماجاء ضمنيا بموجب {الفصل  ق آلية الإنتخابالريكسداغ وفتعيينه من قبل 

، 21لمان عليهبسبب عدم تواجد سلطة عليا من البر ديد من قبل البرلمان �لأكثرية، ددت �ربع سنوات قابلة للتجحُ 

س الإداري الرئيشغر منصب ون مفوض واحد يترأسهم وييكد المفوضين فيبلغ عددهم أربعة، أمّا من حيث عد

 يتوجب أن يكون �ئب الأمبودسمان قد شغل منصب المفوضكما لثلاثة الآخرين يعملون تحت يده،  اأما للمؤسسة 

  .22مدته تمتد إلى عامين وأن يكون الموظف المؤهل لهذا المنصب ذو خبرة وتكوين قانوني ،البرلماني من قبل

ول لها صلاحية المخ كو�ا ،تعيينه تكون عن طريق الحكومة اتآليوسيط الجمهورية الفرنسي في حين أن  

السلطة  ن طرفمتعيينه يكون آلية سنوات بموجب قانون يتخذ على مستوى مجلس الوزراء، �لتالي فإن  6لمدة تعيينه 

يملك ولا  ، 23لا يتابع أو يسأل قضائيا كما  ،لى حصانة طوال مدة توليه المنصبالتنفيذية، إلى جانب توافره ع

ورية في حين الوسيط الجمه ،نتخابه من قبل البرلمانإرأينا في النظام السويدي يكون . 24الوسيط تجديد العهدة

  لى مجلس الوزراء.إرير القانون المسؤول عن تعيينه الفرنسي الجهة المعنية هي الحكومة مع تم

نسي، �لتالي د ما للنموذج الفر أما بخصوص وسيط الجمهورية في الجزائر فإن مسألة تعيينه شبيهة إلى ح 

من المرسوم الر�سي الذي تم ذكره  12وهو ماجاءت به المادة  الجمهورية تعيينه يكون بمرسوم ر�سي من قبل رئيس

ه لم يتم تحديد مدة العضوية وأن وظيفته نلاحظ من خلال إدراج هذه المادة حسب المرسوم الر�سي أنّ . 25سابقا

يساعد وسيط الجمهورية، من نفس المرسوم الر�سي"  8ما تضمنته المادة  ،ا مساعدوهأمّ تتساوى مع وزير الدولة، 

داري في تونس فإن نطاق تعيينه يندرج ضمن الموفق الانجد . في حين 26"على مستوى كل ولاية مندوب محلي

كفاءة لك خبرة و لمن يم ،ختيارلي هذا المنصب على أساس معيار الامقتضيات القانون ويتضح عند التمعن لمن سيو 

داري ط حول ما إن كان مزاولا لعمله الاشرو أية  يشترط المشرع التونسي على من يتقلد هذا المنصب ، كما لميةدار ا

ات قابلة ه تكون بخمس سنو مدة عضويت رئيس الجمهورية و عن طريقسألة إجراء التعيين تكون أما مأو متقاعدا، 

 تم تعيينهم وين الذي يساعدون الموفق في عمله، قد تم إلحاق قانون ينص على الممثلون الجهويو كما ،  27للتجديد

  .200028لسنة  16جاء ضمنيا في الفصل الثاني من قانون عدد  ضبط مهامهم بمقتضى أمر قانوني وهو ما

وارق واسعة بين فداري ومتطلبات التأهيل لهذه الوظيفة هناك وص معايير إنتقاء منصب الوسيط الاوبخص   

النماذج، بحيث يمتاز النموذج السويدي على الإنفراد ببعض الخصائص كتشخيص المؤسسة وحصرها في إسناد هذا 

يتمتع بقدرة قانونية معروفة " وأن. 29النزاهة وقوة الشخصية، �لكفاءة المنصب إلى كبار رجال القانون والمشهود لهم

أي قضاة  تقاء المفوضون من السلطة القضائية،انيتم بحيث جرت العادة في العرف السويدي كما قد  "،نزاهة �رزة و

قتراح لمن اكثيراً ماتم ف،   31ينبرلماني ينيجب أن يكون نواب الأمبودسمان قد عملوا سابقًا كمفوضكذلك ،  �30رزون

وا كبار المسؤولين في المكاتب الحكومية، وقد جرى العرف في السويد على من إلتحقحتى  يشغل هذا المنصب القضاة و 
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يكون القائم على هذا المنصب له دراية ومعرفة لمختلف  فمن ،32كانو من محامين وأساتذة القانون JO بمنصب

  .33وق الإنسانمنظمات حق"المثالكالمؤسسات الدولية ويكون لدولته لها علاقة �ا على سبيل   ،اللوائح والقوانين

إلى جانب بعض ، 34والحياد في العملأن يتوافر فيه حس الموضوعية �من بين متطلبات شغور هذا المنصبكذلك 

اء، بينما المشرع ر الخبر الشروط الذاتية كون العمل الرقابي يحتاج أن يقوم به ذوي المقدرة والذكاء وكذا كيفية إختيا

اسات التي ر التي يجب أن يتوافر عليها صاحب من يتقلد هذا المنصب، وبحسب الدلم يتطرق إلى الشروط  الفرنسي

 أضف إلى ذلك، 35 الكفاءة العلميةم يتمتعون �لشهادات و داريين في النظام الفرنسي فإ�ّ اطلعت على الوسطاء الا

لشروط لم يولي أهمية �و  المشرع الجزائري لم يحددفلا نجد نص صريح بخصوص شروط تعيين وسيط الجمهورية الجزائري، 

ذا نجد أن مسألة ل، الشخص الذي سيولي منصب وسيط الجمهورية يتم إنتقاءوالمعايير التي يمكن على أساسها أن 

ذا ر هقبل حل المؤسسة وكان أول وسيط �شوهذا تعيين تقديري مسبقا ب تإتسم اختيار صاحب هذا المنصب قد

أي لم  ، 36ار الشخص الذي يولي هذا المنصب هو إختيار سياسي محضلتالي إختيالمنصب "عبد السلام حماني" �

كريم "مثلما حدث مرة أخرى بعد إعادة بعث المؤسسة وتنصيب (يكن على مستوى الكفاءة والتخصص في ا�ال.

فر على من و المشرع التونسي فقد أشار إلى بعض الشروط التي يجب أن تت بينما .)للجمهورية اً وسيط "بن يونس

 لمكما  ،عملدارية واسعة في الااريين العمومين من يمتلكون خبرة دالا ط علىتر وأش ،دارييستلم منصب الموفق الا

إكتفى فقط في الاشارة لمن سيزاول هذا المنصب و  ،37من ضمن العمال المتقاعدينأم  العمل يزاولون إن كانوط تر شي

 .38حزب سياسي وأن لا يزاول أي نشاط سياسي لأي منتمي أن لا يكون ،الشخصية الجديرة �لمنصب

ودسمان عند التمعن في خاصية التعيين فإنه يقابلها آلية العزل من المنصب بحيث يمكن أن يتم عزل الأمب�لتالي ف

السويدي في حالة ما إذا فقدت الثقة من البرلمان فإنه يجوز عزله من منصبه ولم يعهد العرف السويدي على عمل  

ا في القانون شارة إليها ضمنيإكتفى الاأما وسيط الجمهورية الفرنسي فإن المشرع لم يخض بمسألة عزله و  ، 39كهذا

عنذ المقارنة بين آلية العزل من المنصب لدى ، 40بحيث عند تعيينه لا يتعرض لأية ضغوط أو إقالة،المحدث لهذه الهيئة 

لم يبدي  الذيع من قبل المشر  تحديدهايتم نجد أنه لم  ،يداري التونسالموفق الامؤسسة وسيط الجمهورية الجزائري و 

  حول مسألة العزل من المنصب.أو الاشارة إليها أي نص قانوني 

المقارنة  نجد أن هذه الخاصية تتسع وتضيق عنذ ،دارية الوظيفية والماليةستقلالية الامن حيث آلية الاأما    

التي  ،ة الكاملةستقلالية السياسيلأمبودسمان) قدر كبير جداً من الامن نظام لآخر بحيث يمتلك المفوض البرلماني (ا

تجعله في منئى عن التأثيرات السياسية والحزبية، كونه يعُد سلطة إشراف، ولتحقيق المهام المنوط له القيام �ا فإنه 

الطريقة  ودسمان كو�اتفطن له المشرع السويدي عند طرح مسألة تعيين الأمب هو ما و41يتمتّع �ستقلال سياسي عالٍ 

ثلى في 
ُ
ها مواجهة سلطات الدولة مهما كانت �لأخص من تطال علي ستقلالية والذي يضمن لهتطبيق مبدأ الاالم

ن الحياد الكلي ماضلخرى كالسلطة التنفيذية (الملك)، ستقلاليته عن �قي السلطات الأالتعزز خاصية  و، 42رقابته

 حماية حقوق الأفراد، فقد مُنع عليه مزاولة أي نشاط سياسي أوو ريس القانون الحفاظ على تكوكذا  في أداء المهام
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إلى جانب الحصانة البرلمانية من المقاضاة على الأفعال الرسمية الصادرة منه،  ،43مهني في ظل تواجده �ذا المنصب

ستقلالية السياسية الكبيرة فالا، 44لتكون خاصية إستقلاله هي حجر الأساس الذي ترتكز عليه الخصائص الأخرى

داري عن في آلية إستقلال الوسيط الا التمعنعند . 45التي يملكها تجعله بعيدا عن كل التجاذ�ت السياسية والحزبية

ة المكاتب داري، خاصأي أنه غير �بع للفرع الا ،دار� وماليااد أن الأمبودسمان السويدي مستقل داري نجالجهاز الا

سيط ما و ، أ46دارةالا، وحتى موظفوا الحكومةطة جمع البيا�ت والمصداقية مع المواطنين و الذي يحقق فيها وسل

 ستقلالية وإكتفىلم يشر إلى خاصية الا نجد أن المشرع الفرنسي ،داريةالا ستقلاليتهاالجمهورية الفرنسي من �حية 

التي تنص على أن"  و 1973من قانون  3بطرح قضية الحصانة الممنوحة لوسيط الجمهورية وفقا لما تضمنته المادة 

   .47"حصانة لفترة توليه المهام، فلا يستطيع أن يتابع قانونيا يمتلكالوسيط الفرنسي 

من خلال  تكون هاإستقلاليتفهذه المؤسسة  ،دار�اقانونيا و  الفرنسي ستقلالية وسيط الجمهوريةا بخصوصو 

لا يتلقى أية أوامر و الهياكل القاعدية الموضوعة تحت تصرفه، ها، من هذا المنطلق فإن النظام القانوني الخاص �حداث

تجربة وسيط الجمهورية من حيث  اأمّ ، 48أو تعليمة من أي جهة ولا يتعرض للمحاسبة ضمن ممارسته لمهامه

س فهو �بع لرئيس الجمهورية وغير مستقل كونه يستلم الأوامر والتعليمات من رئي ،اريةدالاستقلالية القانونية و الا

 داري فيالاستقلالية الموفق ا في حين نجد مسألة، 49وفقا لقاعدة التسلسل الهرمي في المؤسسات العمومية ،الجمهورية

 .ستقلاليتهإذ يتسم وضعه هو الآخر �شكالية تتعلق � ،وسيط الجزائريالالآخر عما عليه وضع  تونس لا يختلف هو

طلاع اد لأن عند الاالحيحتى ستقلالية المؤسسة ككل، إذ تتطلب مساعي التوفيق عند القيام �لمهام الموضوعية و او 

 ات قد  تمارسمن التبعية من إجراءضمان حمايته  من أجلستقلالية اى التي يرفعها له المواطن تتطلب على الشكاو 

ا على أرض ارستممستقلالية وعلى الحماية قانو� و ود تنصيص قانوني واضح ينص على الافلا بد من وج نفي حقه

ية تم إضافة نص قانوني إلى غافستقلالية ن هناك قانون يضمن له الحق في الا، لذا كان لابد أن يكو 50الواقع

داري هذه الشكاوى لا يتلقى الموفق الا ره فيأثناء نظ):"3وقد جاء ضمن الفصل الثاني(الفقرة 21، بعدد2002سنة

التي  ودارية ح للموفق درجة من الاستقلالية الاجاء هذا القانون ليمن ، �لتالي51"تعليمات من أي سلطة عمومية

أ�ا لم  الإنتقادات، إلاّ  طالتهدارات العمومية الأخرى، لكن أعماله مثلما هو معمول به لدى الاتجعله مسؤولا عن 

ة داري... كذلك من �حيمن أنواع المساءلة على الموفق الافرض أي نوع تصل مستواها لدرجة المساءلة إذ لا تُ 

  .52الحصانة فهو لا يحظى �ا أثناء �دية المهام، كما أنه مجبر على الحفاظ على السر المهني 

 دارية والوظيفيةستقلالية الاعلى منح الا 2002ة  قانون جديد بسن وتجدر الإشارة هنا أنه �لرغم من إضفاء 

 لمتمثل فياعدم الوضوح، كما يفتقر عمله لأهم مبدأ  هذا القانون تشوبه حالة من أن للموفق عند مزاولة مهامه إلاّ 

خاصة من قبل السلطات الإدارية، �لتالي ستظل مسألة إستقلاليته وآلية  ،الحماية أو الحصانة عند مزاولة مهامه

  (دستور�). رهينة دسترة هذه المؤسسة تشريعيا الحصانة
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 المساعد نيوفيما يخص الوسائل المالية المرصودة له، فإن المفوض البرلماني يكون بدرجة وزير، والمفوض البرلما  

مع عدد الموظفين كما يتم تحديد ،  53المعاشبات و ى هذا الأساس يكون لهم نفس المرتعلفي درجة وكيل وزارة، 

في الوقت الراهن، يتكون الموظفون من عشرة أشخاص، خمسة منهم حاصلون على  البرلمان. و مهامرواتبهم من 

ا ذيتمتع الأمبودسمان السويدي بميزانية مستقلة يستمدها من البنك المالي الوطني كما يخضع لرقابة ه، 54تعليم قانوني

فيما يخص الإعتماد المالي الممنوح أما ، 56لمحكمة العليايتساوى مع راتب قاضي ا، 55الأخير ويخضع للقانون المالية

لمؤسسسة وسيط الجمهورية الفرنسي فقد حددها المشرع الفرنسي بتبعتها لميزانية وزير الداخلية وهو ما أقرته المادة 

 عتماد المالي الضروري لأداء مهمة وسيط الجمهورية الفرنسي مسجلة فيمن نفس القانون إذ جاء فيها" الا 15

اسبة"، �لتالي الدولة  المح منصب الوزير الأول...يقدم وسيط الجمهورية الفرنسية حسا�ته للمراقبة من طرف مجلس

  .57ستقلالية مقيدة تم تقييدها وفق ميزانية الوزير الأولاهي 

" 12نصت المادة دفلق ،الوسائل الممنوحة لوسيط الجمهورية الجزائري بحسب نفس المرسوم المحدث لخطتهأما 

تمادات عمر بصرف الاانية الدولة، وهو الأعتمادات المالية اللازمة لنشاطات وسيط الجمهورية في ميز تسجل الا

 فيما يخصو ، 59ميزانية المؤسسة تكون ضمن الميزانية العامة لر�سة الجمهورية من خلال هذا المادة يفهم أن ،58المالية"

ائر نظراً للميزانية التي هو عليه في الجز  لا يختلف كثيرا عن ماوضعه  ، فإنداري في تونسستقلاية المالية للموفق الاالا

"تكون ميزانية : 4ينص عليه الفصل ميزانية ر�سة الجمهورية، وهو ما بتحديدها من قبلتعتمدها هذه المؤسسة 

ة الموفق ملحقة بميزانية فكون ميزاني، 60لميزانية"داري ملحقة ترتيبيا �لميزانية العامة للدولة وتكون �بعة مصالح الموفّق الا

أزم وضعه  امملإستقلال المالي المرجو تحقيقه، أن الموفق لم يحقق ا لرغم من إلحاق تعديلات قانونية، إلاّ �العامة 

أن ترتفع الميزانية  بدلاً  ،61مالياورية، مما يُشكَك في إستقلاليته عتماد الكلي على ر�سة الجمهالا �ستمرارية التبعية و

  .62نخفاض أكثرأ�ا إستمرت في الا إلاّ  2015جري سنة بعد التعديل القانوني الذي أُ 

  ختصاصه وفق المقارنة:احدود الوظيفة الرقابية للوسيط الاداري و  2.3

ق التدخل، داري خول له حدارة �لمواطن فإن الوسيط الا�زم علاقة الاو دارةللإختلالات الوظيفية بسبب الا

ط (نظام الأمبودسمان، نظام الوسيالأربعة كل من  القانونية للوسطاء للأنظمةالمقارنة اجراء  خلال�لتالي فمن 

يد مجالات من حيث تحد ختلاف واضحاً داري التونسي)، يظهر الاالجزائري، نظام الموفق الاالجمهورية الفرنسي و 

  دها تتسم �لتدرج من حيث الأداء والفعالية.ختصاصات الوسيط نجحتى االتدخل و 

  داري في النظم المتخلفة.مجالات تدخل الوسيط الا  .أ

إن مجالات تدخل وسيط الجمهورية الجزائري والموفق الإداري التونسي ضيق ومحدود مقارنة لما سنراه في   

لر�سي اصلاحيات المتاحة للنموذج السويدي والفرنسي، بحيث حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التدخلات و 

 له" ما جاء ضمنيا في المادة الرابعة والخامسة من القانون المنظمو عادة بعث هذه الهيئة اطار إالذي تناولناه سابقا في 

جراء قضائي أو ا�ا. كما لا يمكنه التدخل في أي وأعوا لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية
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اع تستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة ميادين ترتبط �من الدولة، والدفو" يعيد النظر في أي مقرر قضائي" أن

زاعات نيط الجمهورية سواء من هنا نرى أن المشرع عمل على تضييق صلاحيات الوس، 63الوطني، والسياسة الخارجية"

 إستثناؤه من جميع ا�الات التي تدخل ضمن أمن معإلى جانب نزاعات سلك القضاء  ،دارة العامة وأعوا�ابين الا

  السياسة الخارجية.حتى الدولة والمؤسسات العسكرية و 

قصاء الأشخاص اكما أن هناك قصورا واضحا من المشرع في حصر الإخطار في الأشخاص الطبيعية و 

،  64داراتلتي لها علاقة تنازعية مع بعض الاه بذلك يستثني من مجاله الجمعيات الأنّ  3ا نصت عليه المادةبم ،الإعتبارية

من القانون، بمنح صلاحية متابعة ورقابة عامة بما تسمح  3ا تضمنته المادة م ،الصلاحيات المخولة له بين منكذلك 

المشرع الجزائري لوسيط الجمهورية صلاحية التحري من كما سنح ،  65له بتقدير حسن علاقات الإدارة �لمواطنين

إلى جانب إتباع الأسلوب المباشر في مباشرة القضا� من خلال أحقية إتصال كل مواطن ، 66خلال جمع المعلومات

  .67بتقديم الشكوى لدى مصالح هيئات الوسيط الجمهورية على المستوى المحلي

النزاعات ته كل ستثنى من تدخلااداري و حول تدخلات الموفق الارع التونسي المش سار عليهتجاه وفي نفس الا

النظر في  ادةعإالنزاعات المتعلقة �لحياة المهنية، إلى جانب القضا� المنشورة أمام المحاكم و كالتي تنشأ بين الخواص،  

ل من أج داريةية حقوق المواطن من التجاوزات الاطبيعة أعماله في مجال حماكما تنحصر   ،68الأحكام القضائية

  .69صلاحهاتقوييم المرفق العمومي و 

المؤرخ  125.92صلاحات التي أجريت بموجب تعديل القانونطار الإافي أما وسيط الجمهورية الفرنسي و 

،  70خطار مصالح وسيط الجمهوريةإعتبارية في عملية اص الاالذي تم من خلاله إدراج الأشخ و 1992فيفري  6في 

تخضع داري و قترحات لا ترقى لمستوى القرار الاالجمهورية الفرنسي مجرد توصيات وم كما أن طبيعة أعمال وسيط

ر ويمكن تجاهلها نظرا �خذ بعين الإعتبالا التوصيات التي يرفعها على البرلمان يمكن أن حتى داري، لرقابة القاضي الا

نموذج �لمقارنة �لمال الوسطاء الثلاث أعتدخلات و  المقارنة بين ند إجراءع�لتالي ، 71لعدم توافر إلزام الأخذ �ا

قابته  يث تطال ر بح ،ما أ�ح له المشرعالسويدي، نجد أن المفوض البرلماني السويدي صلاحياته واسعة جدا من خلال 

ون التابعون الموظفون الرسمي  دارية،المركزية، المحاكم القانونية والاستثناء (المحلية و اكل المؤسسات الحكومية دون 

 ، حتى72لطةستخدام السالاقة �لسلطة العامة أو من يسيء رقابته كل ماله عكما تطال الحكومية والمحلية،   داراتللإ

وهو ما تفتقر ، 73يتجاوزون القانون في أعمالهم اكانو ما إذا   يطالهم رقابته من خلال ل الموظفين في الدولةكقضاة و لا

  .في كل من وسيط الجمهورية الفرنسي والجزائري والتونسي إليه صلاحيات الوسطاء الثلاث

كل من الملك بما أنه مصون بحكم الدستور، إلى الأمبودسمان   ستثنى المشرع السويدي من عملكما قد ا

 ،75والمواطن الطبيعي كونه يعد محركا لهذه الرقابة �لتالي لا تطاله رقابة الأمبودسمان، 74جانب الوزراء وأعضاء البرلمان

ارية دالأجهزة الا ولات تفتيشية لمختلفله كامل الحق في القيام بج �ام والاالقانون حق التفتيش و  له نحها مم هوو 

 توافر هذه الوسيلة ضمن صلاحياتبينما لا نجد ، 76وحتى مختلف مرافق العدالة ومختلف أجهزة السلطة القضائية
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لك يم ان السويديم نستنتج أم الأمبودسم�لتالي في ممارسات المها، تونسمؤسسة وسيط الجمهورية في فرنسا والجزائر و 

  .عادة ما يجري تحقيقاته من تلقاء نفسه أو بناء على شكوىو البحوث اللازمة، سلطات واسعة لعمل التحقيقات و 

داولات جراء المادارية خلال الهيئات الالقد منح له المشرع السويدي حق صلاحية حضور جميع المحاكم و  

إلى جانب منح سلطة رفع الدعوى الجنائية على الموظفين عند إخلالهم بمبدأ العمل  ،77كن بصفة مراقب صامتول

�لمقارنة نجد أن هذه السلطات لعمل الأمبودسمان السويدي ليست متاحة للوسيط الجمهورية في النظم ، 78الوظيفي

  الثلاث.

  ارة �لمواطن في النظم المختلفة.دالاري من خلال وظيفة إصلاح علاقة دا.رقابة الوسيط الاب

 دارة وماشادة بمدى رقابته للااري في النظم المختلفة سنحاول الادأن رأينا مجالات تدخل الوسيط الا بعد

  هل هي علاقة تعاون أم علاقة تكامل أم علاقة تنافر. ،هي طبيعة العلاقة القائمة بينهما

رة من خلال حل مشاكل المواطن مع ادتكمن في مراقبة الاالأمبودسمان) داري(بما أن وظيفة الوسيط الا

أن تبدي التعاون في حالة ما إذا طلب منها ذلك وذلك وفق ماجاء في وجب عليها دارة المعنية دارته، نجد أن الاا

ولتوضيح  .79 "يخطر أية إدارة أو مؤسسة يمكن لها أن تقدم له المساعدةالمرسوم الر�سي السابق ذكره �لمادة الخامسة "

لى جانب إرقابة وسيط الجمهورية الجزائري على الادارة من خلال التقارير التي يرفعها لرئيس الجمهورية من جهة و 

من نفس  8ة والماد 6 دارة المعنية قصد تنظيم وسير المرفق العمومي وهو ما جاء في كل من المادةرفع التوصيات للا

  .81المرسوم الر�سي من مضمون فإ�ا غيبت تمامادارة ضغط على الاأدوات اللزامية و لكن طابع الا، 80القانون

تنظر أن يارة، و دالا على رقابةال في الجمهوريةوسيط الجزائري على تضييق مجال وسلطة عمل المشرع لقد 

ت يحذر غوطافي حالة ما واجهته ضلمعنية ا للإدارةالسنوي، إلى جانب رفع توصيات  يكمل السنة كي يرفع تقريره

فعلي  دارة، خاصة في ظل غياب إصلاحدارة السلطة إلى سلطة الااتحولها من دارة الجزائرية و نظرا لخصائص الا، و �ا

ساهم في تعتراف بقيمة وسيط الجمهورية �لتالي كلها عوامل من جهة أخرى عدم الاو  ،أخلاقي وتكويني من جهة

  .82دارةلالمنوط له في رقابته على أعمال امن القيام �لدور ا الحد

داري طة السياسة لضمان نجاعة العمل الافقد كان حرصا من السل دارة�لإداري أما بخصوص علاقة الموفق الا

 يث أهمللزام بحمتلاكه لصفة الااعدم ل ونظرا ، 83حماية مشروعيتها مما قد تلحقه �ا البيروقراطية من أضرار سياسية و

الصمت  داري نظرا لما تبديه دائما من سياسةوفق الاللمالسلطات العمومية دارة و لزامية الااالمشرع التونسي صلاحية 

ما عقد الأزمة أكثر بينه و  نشغالات الموفق التي يطرحهااجابة حول اقليلا ما تبدي ، في وجه مطالبه التي يرفعها إليها

اجع ر سم �لتدهور وتمطالبه تتّ دارة على هو ما أبقى مسألة رد الا و 2011مخلفات أحداث الثورة في، دارةلاوبين ا

  .84لر�سة الجمهورية ةلزاميلإاسلطة 

ظم الغربية إلى ندارية العمومية في الوظيفة رقابة الهيئات الا، و دارة�لإدت مهام تحسين علاقة المواطن لقد أسن

كما  ،عمالهأ وسائل الرقابة فيتنوعت أدوات و السياسي، فداري نظرا لحسب تواجدها القانوني و مؤسسة الوسيط الا
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تباينت ، فقد 85ثير والتدخل وفق ما ترمي إليه التشريعات القانونية من دولة إلى أخرىأإختلفت من خلالها خاصية الت

هو  ومعينة دارة ملزمة على الرد خلال مدة الاو  ة من خلال القيام برقابة ملائمةدار علاقة وسيط الجمهورية �لا

اسبا اه منجراءات ما ير يقترح على السلطة المعنية من الا لوسيط الجمهورية أنلالتي أقرت على"  9ماجاء في المادة

، أما 86"ئمةجراءات المذكورة ما يراه أكثر ملايقترح تعديلا على التشريع أو الا يظا أنألتسوية تلك القضية، كما له 

دارة دارة العامة بخصوص مدى إحترام الاله المشرع مراقبة مختلف أعمال الانظام الأمبودسمان السويدي فقد خول 

دارة دارة العامة(الاه جاءت رقابته لتشمل كل أعمال الا، وعلى إثر 87القوانين التي يصدرها البرلمان للإجراءات و

الي لت� ،دارة تشكل الحيز الأكبر في مجال عملهنظرا لكون الا، 88المحلية) إلى جانب أعمال رجال القانون-المركزية

الموضوعية  ةدارة ما إذا راعت المشروعيمن رقابته للال والخارج، كما لايقتصر الهدف خامراقبتها من الدوجب عليه 

لمتعاملين ليها ضمان حقوق اجرائية كون هذه الأخيرة هي من تنطوي عدارة مبدأ المشروعية الابل إن كانت تراعي الا

 ينحصر دوره في �لتالي، 89معاً  الشكلية لموضوعية والمبادئ ا تإحترام الحقوق يكون وفق مراعالأن  ،دارةمع الا

د أن نجستقر عليه العرف السويدي دائما اأن ما  ستأ�ف، واليس كمحكمة  دارة الحكومية ومراقبة مكملة للا

دارة خلال كما أظهر نشاطا متزايدا اتجاه الا،  90متثال لتوصيات المفوضالا ستجابة ودارة السويدية مستعدة للاالا

السنوات الأخيرة كالتحقيق في المسائل المتعلقة �لوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية، وقد عمل على تطوير القوانين 

قيم التي يتوافر حول كيفية الوصول على الو�ئق العامة بناءا على ال المتعلقة بمسائل حرية التجمع والتعبير والصحافة و

 دارة العامة على المستوىرقابي أن يساهم في تحسين أداء الايجعل من دوره ال، مما 91عليها طبيعة النظام السويدي

يث يرفع داري حيشمل المساهمة في تطوير العمل الايمتد ل لا يتوقف دوره عن هذا الحد بلكما ،  92المحلي أو المركزي

، 93ام بتغيير بعض قواعد التي  تحكم نشاطها، أو قد يقترح على السلطة التشريعية في تعديل قانون دارةقتراحاته للاا

  .94سهامات كبيرة في تنمية القانون السويدي خاصة فيما يتعلق �لحر�ت المدنيةاد قدم الأمبودسمان قو 

  دارة �� النظم ا��تلفةمؤشرات الوظيفة الرقابية ع�� الا  : 2ا��دول 

الأمبودسمان   

  السويدي

وسيط الجمهورية 

  الفرنسي

  وسيط الجمهورية

  الجزائري

الموفق الإداري 

  التونسي

الاستقلالية الادارية 

  والوظيفية

  اإدار� ووظيفي مستقل

  

�بع وظيفيا    دار�اغير مستقل 

دار� غير او 

  مستقل

دار� ا�بع وظيفيا  و 

  غير مستقل

مقيدة ومحددة مسبقا   ةمالية واسعاستقلالية   الاستقلالية المالية

  من الحكومة

مقيدة  بر�سة 

  الجمهورية

مقيدة بر�سة 

  الجمهورية

الادارة العامة/جهاز   مجال الرقابة

العدالة/المؤسسة 

  العسكرية

حل المشاكل بين 

  دارة والمواطن فقطالا

لا يراقب الادارة 

لا داخليا ولا 

  خارجيا

لا يراقب الادارة لا 

  خارجياداخليا ولا 
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 الباحثة وفق ما جاء �� الدراسة.من إعداد المصدر: 

عايير التي ق المدارة وفداري للرقابة على الامؤسسات الوسيط الا عند تتبع نتائج هذا الجدول �لمقارنة بين

ستحداثه ادارية تم لاا الرقابةكنموذج رائد في   السويدي ستخلاصه أن المفوض البرلمانياما يمكننا و يقوم عليها أدائه، 

بموجب الدستور، وعليه كقاعدة أساسية للشرعية التي يستمدها من الدستور كباقي السلطات العامة  من قبل البرلمان

اد مؤسسة الأمبودسمان نفر االمؤشرات التي قار� �ا نلاحظ  في الدولة هي من تكفل له القيمة الفعلية للأداء، وفي ظل

سسات والقانون، التي تعد دولة رائدة في المؤ فرنسي، حتى على نموذج وسيط الجمهورية ال ،على النظم الرقابية الأخرى

ليه قائم �لسويد ع كما هو)،  يدار (الوسيط الاالرقابية  اتر على ضرورة الأخذ بدسترة المؤسس�لتالي يمكن هنا أن نق

  ستحدث من أجلها.اخلاء �لمبادئ التي دارة العامة ككل، دون الاة الاتشمل رقابتلنظام رقابي 

   . الخاتمة:4

شكال الذي النظم المختلفة يتبين لنا حجم الاداري في وسيط الاالمن خلال المقارنة التي أجريناها حول 

تونس مقارنة بوسيط الجمهورية الفرنسي، وما نستخلصه من هذه  يواجهه وسيط الجمهورية في كل من الجزائر و

يستمد قوته  أنه دنج سيس الدستوري لهايقة من حيث التأعر  الدراسة أن الأمبودسمان السويدي كمؤسسة دستورية

ن من سمامكنت الأمبود من خلال الانتخاب في التعيينمن سلطة الريكسداغ المسؤولة عن إنتخابه، هذه الآلية 

عن  سؤولام البرلمان الذي يعد، حتى على داريالوظيفية عن الجهاز الادارية و ستقلاليته الااان ضم تحقيق، أولاً 

من جهة ها و دارة داخليا وخارجيا للتعديل من سلوكهو رقابة الامته في بلوغ الهدف المرجو منه و �لتالي مه انتخابه،

مما يجعل ، دارة العامةالتأثير على مختلف أجهزة الايضمن له الفعالية و  ستقلالية تجعله في مواطن القوةالاآلية �نية 

هذا النموذج من نماذج الرقابة أن ينوب ويؤدي بعض المهام البرلمان في رقابته على أعمال الحكومة، في حين أن 

بل  السويدي، الأمبودسمان هو عليهدارة مثلما لم تبلغ درجات أن يراقب أعمال الاوسيط الجمهورية الفرنسي مهمته 

لى إرفع تقاريره أنه يإلا ، ن تدخل منه أي عمله يتصف �لغير مباشرفقط ودو  دارةبعث لإصلاح علاقة المواطن �لا

 وتقديموصيات كما يكتفي برفع الت،دارة لاخلالات المنبعثة من ابلاغ عن الاللإوذلك  السلطة التشريعية (البرلمان)

ير كاف لتحقيق غ حداثه بمرسوم قانوني تجعل من وجودهالكن الهيئة المسؤولة عن  .قتراحات التي يراها مناسبةالا

 لخانةانفس الأمر مع وسيط الجمهورية الجزائري والموفق التونسي فهما في نفس دارة، الاأعمال الوظيفة الرقابية على 

ليس عن طريق الإنتخاب و  ي بخصوص آلية التعيين من السلطة التنفيذيةجد عليها وسيط الجمهورية الفرنسالتي يتوا

  .من البرلمان

  التفتيش والا�ام  وسائل ال

  الادعاء، السرية

التحري، رفع التقارير 

  واقتراح الحلول

التحري، رفع 

  التقارير

التحري، ورفع 

  التقارير

 اصلاح القوانين و  تطوير التشريعات

  التشريعات

ليست ضمن 

  صلاحيات

تندرج ضمن  لا

  ختصاصها

لا تندرج ضمن 

  ختصاصها
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أعمال ى عل ريلادامستوى الأداء الرقابي للوسيط اشكالية الرئيسية حول نجيب عن الا�لتالي يمكن أن 

بحسب   داريلاالمخولة للوسيط او  نقصد �لآليات مجموعة الوسائل والصلاحيات المتاحةارة وفق الآليات المتاحة، الاد

حة دارة، كما أن إ�أعمال الاهي مراقبة جلها و أالتي من خلالها يؤدي الوسيط المهام التي بعث من  ،وذجكل نم

ة الفرضية صح هنا يمكن أن نثبتيجعل من أداءه في موقع القوة. و  فإ�ا كفيلة في أنتضمينها دستور�  الوسائل و

دارية ة والايدارة مرهون بمدى إستقلاليته السياسداري على أعمال الاتحديد القوة الرقابية للوسيط الا الأولى "إمكانية

أسلوب تعيين الأمبودسمان السويدي وفق الإنتخاب، تعد هذه الآلية جد ضرورية ليؤدي  ، إنّ الماليةحتى الوظيفية و 

الأمبودسمان مهامه بعيدا عن �ثير أية سلطة أو جهة سياسية أو غيرها �لتالي فهو يتوافر على ضمانة قانونية تشريعية 

أ الإنتخاب ية أن مبدن، وهو ما أثبتته صحة فرضيتنا الثانالقانو  تجسيدا بذلك لمبادئالحر�ت دستورية لصيانة الحقوق و 

الوظيفية عن و ية دار ستقلاليته الااؤسسات العامة، و يضمن قوته الرقابية على كل الم في أن دارييجعل الوسيط الا

ق ليس بقانون أو مرسوم عن طري داري عندما يكون تعيينه من خلال الإنتخاب عن طريق البرلمان، والجهاز الا

داري وفق كالوسيط الا  ائه."تبني جهاز رقابيمستوى أد دائم فيلسلطة التنفيذية التي تجعله في حالة تبعية وضعف ا

تخبا ساهم ستقلاليته الوظيفية كالنموذج السويدي، فكلما كان منالمان يجعله في موقع القوة ويضمن إنتخابه من البر 

  ."في تكريس المبدأ السيادي الدستوري والعكس صحيح

  :ومن بين النتائج التي توصل إليها بحثنا يمكن تلخيصها في النقاط التالية

ده في داري بين النظم المختلفة، نجدث لمؤسسات الوسيط الامن خلال المقارنة بين الأساس القانوني المح -

 في ثلاثة توحي ارائد كنموذج يحتذى به، في حين التجارب التي تطرقنا إليهخاصة يعد السويد مدستر وكامل الأركان 

 لاشكالاتاتعتريه العديد من كما   �رة و�رة أخرى يتسم �لغموضحداثه ضيق اأن الأساس القانوني المسؤول عن 

  .خاصة الوظيفية منها

ث من أجلها بع المختلفة تبين مدى الأهمية التي الصلاحيات الممنوحة لمؤسسات الوسيط في النماذج -

دارة قة المواطن �لافقط في إصلاح علا ابة بكل مستو��ا الوظيفية ومن إقتصر دورهفشتان بين من جاء ليمارس الرق

  .وبصلاحيات ضيقة

ذية أو عن طريق التعيين من السلطة التنفي ،اء عن طريق الإنتخاب من البرلمانإن أسلوب التعيين سو  -

  .حتى الأداءة و تقلاليسفي إكتساب الفعالية والا تكشف مدى أهمية هذه الآلية

طلاع عن الشكا�ت وتوسع مهامه حتى على الجهاز القضائي تجاوز الأمبودسمان السويدي في الا -

 وسيلة العمل ، خاصة فيةدارة العاملاوالعسكري دليل على نجاحه في تقويم والحد من تجاوزات الأخطاء المنبعثة من ا

  .وء الادارةمشاكل س�حاطة الريكسداغ علما بحالات و  الغير مباشر التي تسمح له

،  سساتي للدولةفي النسيج المؤ  داري تتحدد وفق مركزه السياسي والقانونيالحقيقية للوسيط الا ةالقيمإن  -

  .كونه يستمد قوته من السلطة المسؤولة عن إحداثه
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سؤولة عن إحداث كون الهيئة الم  ،تعييين الوسيط في النظم الثلاث تبتعد عن التجربة السويدية مسألة - 

ا من خلال مفي حين أن التجارب الثلاث يتم من خلال سلطة التنفيذية إ ،ودسمان هي الريكسداغ (البرلمان)الأمب

ونس ت �لتالي وجب على صناع القرار والقادة السياسين في هذه الدول خاصة الجزائر و ،مرسوم ر�سي أو حكومي

صص الوظيفي ، والتخخاصة في مسألة التعيينجب الأخذ بنموذج الأمبودسمان ن كانت تطمح لجهاز رقابي فعال وُ إ

مسألة تعيينه إلى  سنادإ ، مع محاولةالإستقلالية الوظيفية والمالية الوسائل الممنوحة و  للإلمام بكل القوانين والتشريعات،

من  ، لأن إعادة بعث مؤسسة وسيط الجمهورية الجزائريمهمة السلطة التشريعية، وليس من مهام السلطة التنفيذية

المؤسسة سيبقى  ن عمل هذهدون أي تغيير، يوحي � في أول مرحلة له عند التأسيسجديد بنفس القانون المحدث له 

  ارية. ددة السياسية في تفعيل الرقابة الاعلى حاله دون جدوى منها، �لتالي ليس هناك رغبة حقيقية للقيا

إعداة  محاولةمن إعادة بعث قواعد وأطر وسيط الجمهورية الجزائري والموفق الإداري التونسي و لا بد  -

 دارة والامع زاعات لنا فيدارية، لتجنب الصعو�ت التي يتلقاها المواطن في النظر للنزاعات الا للصلاحيات ثيتحد

 ان بعث هذه المؤسسة أن لا ينظر فيخاصة في ظل تواجد جهاز بيروقراطي مغلق، وإذا ك ،داريةلمحاكم الاحتى 

  دارية فما الفائدة في الأخذ به �قصا غير مكتمل الأركان.النزاعات الا المسائل القضائية و

وفي النهاية و�لنظر إلى كل من تجربة وسيط الجمهورية في كل من تونس والجزائر، بما أنه بعث لحماية  -

انب على حد سواء، فيتعين عليه أن يكون قريبا من المواطن، لين الج الحقوق الأساسية للمواطن الجزائري والتونسي

صاص ة لأشخاص أصحاب الإختوسهل البلوغ، يضاف إلى ذلك أنه يمكن لوسيط الجمهورية إن تم إسناد هذه المهم

ؤدي يان السويدي يمكن حينها أن كما هو مفعل عند الأمبودسمالوظيفة القانونية (رجال قانون وقضاة ومحاممون)،  

ن العامة ومحاولة إنصاف المواط دارةا في خلق حقوق جديدة للمواطن في إطار مواجهة الاسيط الجمهورية دورا مهمو 

  .من تجاوزا�ا
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